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الفوارق الثبوتیة والإثباتیة بین العلة والحکمة 
 )ره(المحقق النائیني عند

 1بستانالنجفی الجعفر 

یافت: یخ در   25/07/1400 تار

یخ تأیید:  14/09/1400 تار

 حصیلةال

 أقسام: ةیّ للاسباب و العلل الشرع انّ 

 موضوعات الاحکام -1

 موقع العلّة و الحکمة قعیما -2

 محلّ البحث و له ثلاثة اقسام: یشخص الحکم بإرتفاعه و القسم الثان رتفعیالأول  والقسم

 موقع العلّة و الحکمة قعیمطلق ما -1

 خصوص العلّة من القسم السابق اذا ارتفع شخص الحکم بها -2

 خصوص العلّة من القسم السابق اذا ارتفع سنخ الحکم بها -3

و  اربعة عشر قسما   یعل دیو الثالث و لکلّ منهما اقسامٌ تز یالثان ناریالاخ نابحث القسمال ومحل
به و تلتّف  ستهانیلا نهمایب دی)ره( فارق جینیالعلّة عن الحکمة إثباتا  و للمحقّق النائ زییتم المهم هنا

 مباحث هذه الرسالة حوله.

 حیمفات

 عالم الثبوت -الاثباتعالم -ینیالمحقق النائ –الحکمة  –العلة 
  

                                                           
 Jafar.bostan.najafi@gmail.com ، ةیحوزة العلم یأستاذ خارج الفقه و الأصول ف .1



 

 

وزه
ه ح

 فق
ول

اص
      

ه 
نام

صل
دوف

شی
وه

پژ
 ـ 

می
عل

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

م، 
هفت

ره 
ما

 ش
،

14
00

 

 

24 

 المقدّمة

إنّ من عباقرة التاریخ علماء أتوا بإبداعات کثیرة صاروا آنذاك اصحاب مدارس ومن 
وممّا أتی به من دون أن یسبقه أحدٌ إلیه تعرضه للفوارق  1جملتهم المحقّق الفذ النائینی

للبحث بین الأعلام بین العلّة والحکمة بمعناهما الذي وقع محلا  الثبوتیّة والإثباتیّة 
مهّد الطریق لتعمّق من تأخّر عنه في البحث أن أحکام العلل  وبیانه تمّ أو لم یتم فقد

والحِکم مثل معممیّة العلّة ومخصّصیّتها وإباء العلة عن التخصیص ودلالة العلّة علی 
کراهة المعلل ومنعها عن انعقاد الاطلاق وغیر ذلك من الأحکام ممّا یترتّب علی علیّة 

لغاء حکمة تشریع الحکم دائما  ومثل انتفاء العلّة ومثل عدم جواز الافتاء بما یوجب إ
الحکمة عن المورد یوجب إنتفاء المعلول وغیر ذلك ممّا یأتي في جانب الحکمة ولا 
یخفی ضرورة البحث المذکور فإنّ فوائده جمّةٌ وآثاره ظاهرةٌ في جمیع الأبحاث الفقهیة 

 لم یکن مغالیا. وإن إدّعی مدّعی بأنّ آثاره لا تقلّ عن آثار مبحث الإستصحاب ف
 وقبل الورود في البحث لا بدّ من تقدیم مقدمات:

إثباته، علی  أو سبّبما لها دخل في تحقّق المُ  يعنأالاصطلاحیّة  لالعل إنّ  الُاولی:
 نوعین:

العلل غیر الشرعیّة ویتعرّض لها في مباحث، منها البحث عن أقوائیّة السبب من  .1
 العلّة الفاعلیّة.إلی  المباشر ومرجع هذا القسم

 علی صنفین: يالعلل الشرعیّة وه .2
، کعلّیّة الأحداث لوجوب  الف: ما رتّب الشارع الحکم علی وجودها خارجا 
والتّصرف  الکفّارات، والإفطار والظهار والإیلاء والحنث والصید لوجوب الطهارات

 كّ والف والعقود والإیقاعات لوجوب النقل والانتقال والإتلاف لوجوب الضمان،
ویعبّر عنه بعناوین  ،والبینونة وغیر ذلك ومآل هذا القسم إلی الحکم والموضوع

فیدور شخص  ،مخترعة شرعیّة مستنبطة أو الموضوعات سواء کانت عرفیّة محضة أو
وما ورد في عبائرهم من دوران الأحکام مدار الأسماء ناظرٌ إلی هذا  ،الحکم مدارها

دارت الحرمة الثابتة بهذا الدلیل مدار عنوان « یحرم الخمر»فإذا قال الشارع:  ،القسم
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ة، خری لما انتفی عنه عنوان الخمریّ اُ الخمریّة من دون أن ینفي احتمال وجود حرمة 
 فإن فهمنا من الدلیل خصوصیّة الخمریّة کما یقتضیه ظاهره فیرتفع الحکم بارتفاعها،

تثبت الحرمة مادام عنوان  يأ اداميّ والقضیّة الحینیّةوقد یعبّر عن ذلك بالأمر الم
. هذا، وإن فهمنا أنّ الموضوع کلّ   يبیب بقضمن الخمر والزَّ  یوجد :ي  الخمریّة باقیا 

إلی الاستصحاب التعلیقيّ وکذا وثالثة   من دون حاجة بیبا  وإن صار العنب زَ  ،الحکم
ة في نظر الشارع أوالموضوع نشكّ هل للموضوع الوارد في لسان الدّلیل خصوصیّ 

وأنّ المتبدّل من  ،رفا  حرز بقاء الموضوع عُ اُ إن  هُ ءَ استصحبنا بقا؟ عنوانٌ کلّي  في نظره
 .قبیل الحالات في نظره

مبغوضیّته  مناشئ الحکم وجهات حسن تشریعه وما یستند إلیه مطلوبیّة الفعل أو ب:
تصوّرا  ومؤخّرةٌ وجودا  ودخیلةٌ في تحقّق  مَةٌ فإنّها مقدَّ  ،ومرجع هذا القسم إلی العلل الغائیّة

ومحلّ بحثنا في هذه  کإسکار الخمر الموجب لمبغوضیّة شرب الخمرة، ،المسبّب
 الرسالة هوالصنف الثاني.

 لمناشئ الحکم إطلاقات ثلاثة إنّ المقدّمة الثانیة 
 ما یقع موقع العلّة والحکمة. .1
خطابا   ة أوحقیقیّ  ما یدور شخص الحکم مداره سواء کان المعلّل قضیّة خارجیّة أو .2

.  قانونیّا 
 ما یدور سنخ الحکم مداره. .3

 وکل  أخصّ من سابقه، وسیأتي تفسیر شخص الحکم وسنخه عن قریب.
نّ مرجع العلّة بإطلاقها الثاني والثالث إلی الموضوع أیضا  إ :ةالثالثالمقدّمة 

وأنّ ما ذکر بعنوان موضوع الدلیل  ،الموضوع حقیقة يلأنّ العلّة ه ؛ف الأوّلکالصن
ین مصداق للموضوع الحقیقي ومثال له، غایة الأمر أنّ   ؛موضوع الدلیل علی نحو

وقد مضی بعنوان الصنف  ،نحوٌ لایستکشف من ناحیة ما یقع موقع العلّة والحکمة
وسنبحث في محلّه ظهوره  ،والحکمة ونحوٌ یستکشف ممّا یقع موقع العلّة ،الأوّل

 في الإطلاق الثالث.
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 : إنّ لشخص الحکم اصطلاحَینةالرابعالمقدّمة 
وکلّیّة الحکم  ، المتقوّم بالأطراف ویقابله الحکم الکلّييّ الف. بمعنی الحکم الجزئ

وجزئیّته تعرف من کلّیّة الموضوع وجزئیّته مثل طبیعة المکلّف وطبیعة المتعلّق وطبیعة 
 متعلّق المتعلّق.

ب. بمعنی الحکم الکلّي الذي لوحظ ـ حین الإنشاء ـ ثبوته عند ثبوت الموضوع 
 عند انتفاء الموضوع، فشخص الحکم ثابت هُ ءَ من دون أن یلحظ ـ حینذاك ـ انتفا

کرم العالم» :وعلیه فإذا قال ،للموضوع في الجملة فقد  وصار زید العالم جاهلا  « أ
ارتفاعه لایمنع من ثبوت حکم آخر للجاهل ویقابله سنخ  ارتفع هذا الحکم ولکنّ 

الإثبات والنفي والمراد بشخص الحکم  يالحکم الذي لوحظ حین إنشائه کل  من طرفَ 
 هنا المصطلح الثاني.

تقدّم أنّ انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع فیما أخذ علی نحوالسنخ یکون  ظهر ممّا وقد
وفي ما أخذ شخص الحکم من باب عدم الدلیل وجریان  ،من باب الدلیل علی العدم

 صول العملیّة.الاُ 

 المقدّمة الخامسة: في الفارق بین العلل ومقاصد الشریعة
علّیّتها بالمعنی الثاني أو الثالث  إنّ المصالح إن قام دلیل علی اعتبارها شرعا  وعلم

بإلغاء الخصوصیّة أو بتنقیح المناط أو بوقوعها موقع العلّة والحکمة دخلت في مبحث 
ل بها، وجوبیّا  کان أو  العلل ومقتضی العلم بعلّیّتها للحکم معرفة نوع الحکم المعلَّ

. ، تحریمیّا  کان أو إکراهیّا   استحبابیّا 
م دلیل علی اعتبارها کانت مقاصد، سواء الضروریّة أو الحاجیّة وإنّ المصالح إن لم یق

 أو الاستحسانیّة وتفصیل ذلك: 
. المصالح الضروریّة، قالوا: هي المصالح الّتي لا یختلف فیها اثنان کالمصالح 1

 المرتبطة بالعقل والدین والنّفس والعرض والأموال الطائلة من حسن حفظها وقبح إهمالها.
طلاق عدم اختلاف اثنین في کلّ ما یرتبط بهذه الُامور الخمسة غیر تامّ علی وفیه: إنّ إ

 مبنی الإمامیّة، لأنّ ما یرتبط بهذه الُامور علی صنفین:
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 الأوّل: أن یجامع فعله مفسدة أقوی أو یتضمّن ترکه مصلحة أقوی.
مصلحة الصنف الثاني: أن یحرز عدم اجتماع فعله مع مفسدة أقوی ولا یتضمّن ترکه 

أقوی أو یشكّ في ذلك کفصد الحامل إذا قطع بانحصار علاجها وعدم سقوط حملها به 
 أو شك في ذلك.

والصنف الأوّل داخل في المقاصد لعدم قیام الدلیل علی اعتباره، بل قطع بعدم 
اعتباره بخلاف الصنف الثاني فإنّ اعتباره مقطوع به فیخرج عن المقاصد ویدخل في 

 مبحث العلل.
المصالح الحاجیّة، قالوا: هي المصالح التي لم تبلغ أهمیّة الضروریّات وإن کانت . 2

لازمة أیضا  کحاجة البنت البالغة سنّ الزواج إلی حامٍ عطوف یرید خیرها ویتابع مصلحتها 
 ولا یوجد أقرب من الأب لذلك.

، وفیه: من أین سلّمتم لزومه؟ فلعلّ وجوده مطلوبٌ مؤکّدٌ عقلا  ومستحب  م ؤکّدٌ شرعا 
، فمن أین سلّمتم عدم وجود مانع أقوی من تأثیره؟  ولو سلّمنا وجود مقتضی اللزوم شرعا 
وهل المقتضی یختصّ بالباکرة أم یعمّ جمیع البنات ولِمَ لا تکون المصلحة المذکورة في 

عيّ غیر الباکرة استحبابیّة وفي الباکرة لزومیّة کلّ ذلك یدلّ علی أنّ إثبات اللزوم الشر
 للمصلحة المذکورة من حیث هي رجمٌ بالغیب وقول بلا دلیل.

. المصالح الاستحسانیّة: وهي المصالح الّتي لیست ضروریّة ولا حاجیّة ولکن لها 3
دخل في تحسین الحیاة وتزیینها وتسهیل الحصول علی مزایا وزیادات وإن شئت قُل 

ما فتعدّ ترفیهیّة کالمصالح المصالح الدخیلة في ارتیاح الشخص أو المجتمع ونشاطه
 الّتي تحثّ الإنسان علی الاتّصاف بمکارم الأخلاق.

ثمّ کلّ من الحاجیّات والاستحسانیّات إن ألغاهما الشارع کانبساط الخاطر الحاصل 
من القمار ومن المبالغ الّتي تکتسب به حیث تُلغی بتحریم سببها فلا إشکال في عدم 

. اعتبارها عند الجمیع وإن کانت  داخلة في المقاصد موضوعا 
هذا وإن لم یُلغها الشارع فإمّا أن تجب شرعا  بدخولها تحت العناوین الثانویّة کالشرط 
والنذر من جهة وعدم وجود مزاحم أقوی یمنع من تحقّقها من جهة اُخری؛ وإمّا أن تجب 
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؛ لأنّ الوعاء الزمانيّ والمکانيّ صیّرها علی نحو لو لم یأت بها لا ختلّ النظام وعمّت عقلا 
الفوضی وإمّا أن لا تجب لا شرعا  ولا عقلا  ویدخل القسمان الأوّل والثاني في مبحث 

 العلل ویدخل الثالث في مبحث المقاصد.
 والنتیجة اختصاص مبحث مقاصد الشریعة بما یلي:

 . بالصنف الأوّل من الضروریات.1
کلّ من القسمین بما یقتضي . بالمصالح الحاجیّة والاستحسانیّة إذا لم یتّصف 2

 إیجابها کما هو الصبغة الغالبة علیها.
ثمّ لا یخفی اتّحاد مقاصد الشریعة مع المصالح المرسلة عند القوم، قال الغزّاليّ في 

مقصود الشرع »وقال: « المصلحة: المحافَظَة علی مقصود الشرع»کتابه المستصفی: 
 (140، ص1 المستصفی: ج.)«حفظ الُامور الخمسة

 : السادسةالمقدّمة 
 
 وفي بیان مصادیقها في تعریف الحکمة اصطلاحا

یدور الحکم مدارها  تقع موقع التعلیل ولا يإنّ الحکمة اصطلاحا  عبارة عن الفوائد الت
، ومصادیقها: وجودا    وعدما 

تشریع الحکم ویؤتی  يتترتّب علی الفعل من دون أن یکون لها دخل ف يالفوائد الت. 1
 کما سیأتي مثاله في العلل الإقناعیّة. ،بها لإقناع المخاطبین

  .لها جزء العلّة أو شرطها أوالمعدّ  کلّ ما له دخل في تشریع الحکم ممّا یکون. 2
 إذا عرفت ذلك فلا بدّ من التعرّض لمباحث:

إذا کان » ملخّصه: و يئینالمحقّق الناالثبوتي بین العلّة والحکمة عند  الفارقالأوّل: في 
موضوع الحکم النفس الأمري ویکون  الحکم به بعنوانه الشامل للمورد وغیره هو لَ لِّ ما عُ 

وروده علی المورد بتوسّط انطباقه علی ذلك العنوان والتعلیل به للدلالة علی ذلك کان 
 الحکم في لسان الدلیل هو موضوعوإذا کان ما ورد  ،علّة ومن قبیل وسائط العروض

الجهة  موضوع الحکم في نفس الأمر بنفس عنوانه واشتماله علی العلّة المنصوصة هو
ة المورد إمّا في دخل خصوصیّ  ية الموضوع لحکمه وقضیّة ذلك هالمقتضیة لموضوعیّ 
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 .«علّیة العلّة أوفي معلولها أوفیهما جمیعا  کان من قبیل الواسطة في الثبوت والحکمة
 (22 ك:رسالة الصلاة في المشکو)

 عند المحقّق النائیني بین العلّة والحکمة يفي الفارق الإثباتالثانی: 
 علی قسمین:الفارق الإثباتي 

 القسم الأوّل
 ما یلي: يالعلّة المنحصرة وبین الحکمة وه يمایفرّق بین العلّة بإطلاقها الثالث أ

 وملخّصه: يما أفاده المحقّق النائین الفارق الأوّل:
وعدما  یتوقّف  یدور الحکم مدارها وجودا   يأنّ حمل ما وقع موقع العلّة علی العلّة الت

 مور:اُ علی 
الأمر الأوّل: أن تکون العلّة مطلقة تشتمل علی عنوان کلّيّ قابل للانطباق علی المورد 

خمر کان احتمال اختصاص الحرمة بإسکار ال«یحرم الخمر لإسکاره»وغیره، فإذا قیل: 
بحیث یکون المحرّم شرب المرکّب من الإسکار والخمر موجودا  في مثله فلا یحرز دوران 

 الحکم مدار الإسکار.
، بخلاف «یحرم الخمر للإسکار» :کقولك أن یکون الحکم مطلقا   الأمر الثاني:

لأنّ احتمال اختصاص ؛ «تحریم شرب الخمر لأجل الإسکار تحریم الخمر أو»: كقول
بالخمر في مثله موجود فیُؤثّر صدر العبارة في تعلیلها فلا نجزم بأنّ الحکم دائر الحرمة 

 (26 ك:رسالة الصلاة في المشکو ) مدار الإسکار.
 :إذا استثنی الحکم المعلّل من عامّ کقولك ویلحق بسابقه ما إذا استکشفنا التقیید کما

 يناء الخمر من کلّ مایع یقتض، فإنّ استث«لأنّه مسکر ؛الخمرإلّا یجوز شرب کلّ مایع »
 سکار.اختصاص الحرمة بالمسکر المایع لا مطلق المسکر حتّی تدور الحرمة مدار الإ

 (1/139«: يتقریرات الآمل»کتاب الصلاة )
الأمر الثالث:أن تکون العلّة من العناوین العرفیّة التي تکون معرفتها بید العرف لیصلح 

لم تکن العلّة  ترکا  کالإسکار، أمّا لو عهدته فعلا  أوف وتلقی علی أن یخاطب بها المکلَّ 
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عن الفحشاء بالنسبة  يمجهول الحقیقة عند العرف مثل النه بل کانت أمرا   ،من هذا القبیل
یمکن أن تلقی إلیه وأن  ذلك من العلل التي یجهلها العرف ولا ونحو ،إلی الأمر بالصلاة

ولا یتعدّی من  ،لأن تکون من منصوص العلّة ؛ةکلّفوا بها لم تکن العلّة المذکورة صالحیُ 
بل تکون  ،خارج عن مورد الحکم المذکور مورد الحکم إلی ما توجد فیه العلّة ممّا هو

 المنعکسة. حینئذٍ من قبیل حکمة التشریع غیر المطّردة ولا
 أقول: لایرید من العلّة المجهولة الحقیقة، العلّة التي لم یتّضح مفهومها عرفا  حتّی

یرید بذلك ما یشتمل علی نوع خفاء في نظر العرف حتّی تکون تعبّدیة  ولا ،تکون مجملة
بل أراد بذلك عدم تمکّن المخاطب من  ،في التطبیق أوفي التنزیل علی ما سیأتي

تشخیص ما یشتمل علی تلك العلّة عن فاقدها وإن تضمّن ذلك الخفاء في انطباقها علی 
، وکیف کان فقد وافق في الأمر الأوّل ما حکی عن السیّد في الذریعة واختاره  المعلّل أیضا 

، (183ص :صولمعارج الاُ ) المحقّق وحکی الأمر الثالث عنه کلّ من الشیخ حسین  أیضا 
وسیأتي منّا  ،(4/777 :صولفوائد الاُ )والمحقّق الکاظمي (5/294 :صول الفقهاُ ) يالحلّ 

 بین العلّة والحکمة.  يمن فوارق القسم الثان بعنوان الفارق الثالث
أنّه إذا کان التعلیل  :وملخّص ما أراده هذا مجموع ما یفهم من کلمات المحقّق النائیني

کما لم  ضَف الحکم إلی المورد[ قابلا  للانطباق علی المورد وغیره ولم یُ ]طبیعیّا   کلّیّا  
ة عن فاقدها وآل وکان العرف قادرا  علی تمییز ما یشتمل علی العلّ  ،ضَف التعلیل إلیهیُ 

 يحاشیة سلطان الأراک)ة کـحرمة کلّ مسکر في المثال المتقدّمالتعلیل إلی کبری  کلّیّ 
کلّ مسکر »و« الخمر مسکر» يقیاس بالشکل الأوّل أ فیتشکّل (4/271 :علی الکفایة

 ،وعدما   ، فیدور الحکم في مثله مدار التعلیل وجودا  «فالخمر یحرم شربه« »یحرم شربه
ویدلّ مفهوم التعلیل علی الانعکاس  ،فتدلّ الکبری المستخرجة علی الإطّراد )التعمیم(

 وإذا اختلّ أحد الأرکان بأن ورد ما یوهم إرادة الخصوصیّة من العلّة أو )التخصیص(
وکان ما وقع  ،یجهل العرف حقیقتها، لم تستفد الکبری الکلّیّة کانت العلّة أمرا   المعلّل أو
لشیخ حسین لصول الفقه اُ  ؛25 ك:المشکو يرسالة الصلاة ف)غیر. ة حکمة لاموقع العلّ 

 (5/294  ي:الحلّ 
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: أنّ التفرقة بین الظاهر من قولكا ویرد علیه حرمة »و« سکاریحرم الخمر للإ» :أوّلا 
في إلحاق الثانیة بالثالثة في عدم الدلالة « یحرم الخمر لإسکاره»و« الخمر لأجل الإسکار

وجه  لا (5/296 :صول الفقهاُ ) ولی في الدلالة علی العلّیّةة وعدم إلحاق الثانیة بالاُ علی العلّیّ 
ومقتضَی ما ذکرنا أن  ،لأنّ المعیار في التفرقة العرف والعرف لایفرّق بین هذه الموارد ؛له

ضیف الحکم إلی المورد اُ یقتصر في الفرق بین العلّة والحکمة علی الأمر الثالث سواء 
د الزنجاني دام ظلّه ضَف کما یأتي عن السیّ لم تُ  ضیفت العلّة إلی المورد أواُ ضَف ولم یُ  أو

 ،ة في الحکم وإن یضرّ بالتعمیمکبری احتمال دخل الخصوصیّ  ،في الفارق السابع، نعم
لأنّ ؛ ولکن إضافة الحکم إلی المورد وإضافة العلّة إلیه لایحقّق صغری تلك الکبری

 یعتني بالاحتمال المذکور. ة في جمیع تلك التراکیب ولاالعرف یری الإسکار العلّ 
:أنّ ما أفاده ینفع في إثبات تعمیم العلّة لنفیه کلّ ما یوهم احتمال الخصوصیّة  ،وثانیا 

ه لم یأتِ بتقریبٍ یدلّ علی أکثر من تقیید لأنّ  ؛وأمّا تخصیص العلّة فلا ینفع بیانه في إثباته
إثبات علّیّة ما وقع موقع العلّة بحیث یصحّ  شکل بأنّ لأن یُ  ،شخص الحکم فیُبقي المجال

عن  ةتعمیمها لغیر المورد لاینفی احتمال وجود نائب للعلّة یثبت الحکم به إذا انتفت العلّ 
 ة العلّة یأتي في محلّه.لنا تقریبٌ لمخصّصیّ  ،نعم بعض أفراد المورد.

وملخّصه: أنّ أیضا   0يالنائین عن المحقّق يعن السیّد الشاهرود يکما حُ  الفارق الثاني:
العلّة المصطلحة علّة المجعول توجد في جمیع أفراد الموضوع وفیها اطّراد وانعکاس 

 ،توجد في جمیع أفراد الموضوع ولیس فیها اطّراد وانعکاس لا يوه ،ویقابلها علّة الجعل
أهل السواد وتهامة وأهل الذمّة نساء وس ؤوعلی أساسه فإنّ التعلیل في جواز النظر إلی ر

علّة للمجعول تعمّ المذکورات  (2/565 :عئعلل الشرا) «لاینتهینهین لأنهّن إذا نُ» :بقوله
لأنّ الماء أکثر من »)ع(: وإنّ التعلیل الوارد في طهارة ماء الاستنجاء بقوله ،وغیرهنّ 

علّة للجعل لاتعمّ جمیع أفراد الموضوع لعدم جریانها  (1/497 :صولفوائد الاُ ) «القذر
لأنّ عمومها لذاك المورد یعارض روایات انفعال  ؛والبول قطرة واحدة فیما کان الماء قطرتین

 (544 ي:الفقه الجعفر ينموذج ف)الماء القلیل.

ستفیدت ة الماء اـإنّ التعلیل باللسان المذکور لم نعثر علیه، ولعلّ علّیّة أکثریّ  أقول:
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ه عَبْدِ  أَلَ أَبَاـهُ سَ ـأَنَّ  الِمٍ ـنِ سَ ـامِ بْ ـة هِشَ ـروای نـم طْحِ یُبَ ـعَ  )ع(اللَّ هِ فَتُصِیبُهُ ـالُ عَلَیْ ـنِ السَّ
مَ  وْبَ  اءُ فَیَکِفُ ـالسَّ رُ مِنْهُ » :فَقَالَ  ؟فَیُصِیبُ الثَّ کْثا

ا
اءِ أ هُ مِنا الْما ابا صا

ا
ا أ سا بِهِ ما

ْ
أ وسائل ) «لاا با

 (1من أبواب الماء المطلق، ح 6الباب  :الشیعة

یح الجیفة فتوضّأ من الماء واشرب » صحیحة حریزو  ....«کلّما غلب الماء علی ر
 (1بواب الماء المطلق، حأ من 3الباب  ة:)وسائل الشیع

 قبل الإجابة لابدّ من تقدیم مقدّمتین:وعلی أساس ذلك و
 اصطلاحان:ولی: إنّ في الجعل والمجعول الاُ 

فعل المقنّن والمجعول المُنشَأ، فالجعل  إنّ الجعل یعني الإنشاء التکویني الذي هو. 1
 المُنشأ بذاك الإنشاء. الإنشاء بداعي جعل الداعي والمجعول هو

والمجعول یعني  ،المُنشأ بداعي جعل الداعي قبل تحقّق موضوعه يإنّ الجعل یعن. 2
ومراد کلٍّ من المحقّق النائیني في هذا  ،قّق موضوعهالمُنشأ بداعي جعل الداعي بعد تح

المبحث والمحقّق النراقي في البحث عن تعارض الجعل والمجعول في استصحاب 
 الأحکام هذا المعنی کما یظهر من کلماتهما.

دفع دخل: وقبل تبیینه لابدّ أن نمهّد له بأنّ الجعل لم یکن مهملا  من حیث الموضوع 
وبعد  ،ولکن قبل تحقّق الموضوع یکون المُنشأ معدوما   ،فیما بعدمشروط بتحقّقه  فهو

فیتخلّل العدم بین الإنشاء والمُنشأ في نظر المشهور من غیر  تحقّقه یصیر الحکم فعلیّا  
ة، وخالف في ذلك المحقّق الآخوند حیث اختار ة والوضعیّ فرق بین الأحکام التکلیفیّ 

غایة  ،فقال بعدم انفکاك الإنشاء عن المُنشأ ،وجود مُنشأ بین الإنشاء والحکم الفعلي
أنّ المُنشأ قبل تحقّق موضوعه لیس له حظّ من الفعلیة فإنّه قوّة محضة کالهیولا،  الأمر

. وبالموضوع یصیر فعلیّ   ا 
إذا عرفت ذلك نقول: إذا لم یکن للمُنشأ وجود في الحدّ الفاصل بین الإنشاء والمُنشأ 

 حتّی یتمّ ما قالوه بل لاحتیاجه إلی العلّة في ذاك الوعاء، وأنّه عدم محض فما معنی ا
لأنّ ما یحتاج إلی العلّة هو الوجود الفعلي لا مالا یتجاوز  ؛علی مبنی المحقّق الآخوند

 .الوجود الشأنيّ 
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:  الثانیة: إنّ في علّة الجعل والمجعول اصطلاحان أیضا 
بل  ،هیل في جعل الُاصول العملیّةإنّ علّة الجعل تعني علّة الإنشاء کمصلحة التسـ 1

مطلق الأمارات علی قولٍ، وعلّة المجعول علّةُ الحکم الواقعي بناء  علی وجود مصالح 
 ومفاسد في متعلّقات الأحکام الواقعیة کالمعراجیّة في وجوب الصلاة. 

ف یمکن إلقائه إلی المکلَّ  إمّا أن لا :إنّ علّة الجعل یعني ما له دخل في التشریعـ 2
ف وجعله وإمّا أن یمکن إلقائه إلی المکلَّ  ،موضوع الحکم کاختلاط المیاهوجعله 

 مَ لِ  يأتدر» :ولکن صرّح في لسان الدلیل بجعله علّة للجعل کقولك ،موضوع الحکم
کثر من القذر ؛صار ماء الاستنجاء لابأس به مَ شرّع کذا ولِ  مَ لِ  جعل أو هذا « لأنّ الماء أ

ولم یعتبر في  ،ف وجعله موضوع الحکمیمکن إلقائه إلی المکلَّ وأنّ علّة المجعول ما 
قد ذکرنا »: )ع(قال ومراد المحقّق النائیني هذا المعنی، ،لسان الدلیل أنّه علّة للجعل

وإجماله أنّ  ،بین العلل للجعل وبین موضوعات المجعول في غیر مبحث ممیّزا   ضابطا  
لیه لعدم تمیّزه بین مورد حصوله إلقی ف ویُ لَّ یمکن أن یجعل عنوانا  لفعل المک کلّ ما لا

وهذا لایمکن أن یکون موضوعا  ،وعدم حصوله کاختلاط المیاه والنهي عن الفحشاء
بل یجب أن یکون علّة للجعل وملاکا  له فهذا غیر  ،الّذي قد یعبّر عنه بالعلّة للمجعول

ر لإمکان تمییز ف کإسکار الخمإلی المکلَّ ی لقمطّرد ولا منعکس وما أمکن أن یُ 
فإن أخذ فیه علّة  ،المکلّف بین حصوله وعدم حصوله فهذا یلاحظ فیه لسان الدلیل

ینعکس کقولهم وأمثال هذه القضایا التي صنّف  لایطّرد ولا للجعل والتشریع فهو
لها کتابا  علی حدة سمّاه بعلل الشرائع، وإن أخذ فیه علّة للمجعول  )ره( الصدوق

فهذا هو العلّة التي یتعدّی عن مورد معلولها إلی «. رام؛ لأنّه مسکرالخمر ح» )ع(:کقوله
 (1/497)فوائد الُاصول:  .«هذه العلّةالمشارك معه في 

مغایرا  عن الفارق  لا یرید فارقا   )ره(إذا عرفت ما تقدّم یظهر لك أنّ المحقّق النائیني
 .واحدا   السابق لدمجه بین التعبیرین ـ ما ورد هنا وما ورد في سابقه ـ وجعله منهما فارقا  

 فیرد علیه ما أوردناه علی سابقه.
 .)ره(في بیان المحقّق النائینيالواردان  انإلی هنا بطل الفارق
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 القسم الثاني
 ية لشخص الحکم وبین الحکمة وهالمقیّد يما یفرّق بین العلّة بإطلاقها الثاني أ

 ما یلي:
درس ) دام ظلّه وتبعه علیه شیخنا الوحید )ره(ي: ما أفاده المحقّق النائیننيالفارق الثا

 وتوضیحه: ،(ش ه 5/10/1385شیخنا الوحید، بتأریخ 
 ذا أمکن جعل المردّد بین العلّة والحکمة عنوانا  لفعل المکلّف وإلقائه إلیه فهوإأنّه 

حکمة، ویعرف إمکان ذلك إمّا من عدم نقض الشارع  وإن لم یمکن ذلك فهو ،علّة
وإمّا  (4/777 : فوائد الُاصول) ستاذهاُ کما حکاه المحقّق الکاظمي عن  ،الکبری الواردة

ف من تمییز موارد وجود العنوان المذکور وعدم تمکّنه منه کما حکاه من تمکّن المکلَّ 
، کما یعرف عدم إمکانه (5/294 :صول الفقهاُ ) ستاذهاُ المحقّق الشیخ حسین الحلّي عن 

 :كما أمکن فیه ذلمثال  من خلافهما،
« یحرم المسکر» :فیمکنك أن تقول« نّه مسکرلأ ؛تشرب الخمر لا» :الف. قولك

 لتمکّنك من تمییز المسکر من عدمه.
ا »(: )ععن الصادق ،ب. ما روی عمر بن حنظلة ی ما رُ إِلا : یُنْظا الا قا ا فا نَّ ا عا اتِهِما ایا انا مِنْ رِوا کا

كُ ال ا ـ وا یُتْرا ذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنا یُؤْخا ابِكا ـ فا صْحا
ا
یْهِ عِنْدا أ لا عا عا ا بِهِ ـ الْمُجْما ما کا ذِي حا لِكا الَّ اذُّ ـ فِي ذا شَّ

یْبا فِ  یْهِ لاا را لا عا عا إِنَّ الْمُجْما ابِكا ـ فا صْحا
ا
شْهُورٍ عِنْدا أ یْسا بِما ذِي لا  9الباب  :وسائل الشیعة) «یهِ الَّ

« كاجتمع علیه أصحاب خذ بما» :تقولك أن فیمکن (1من أبواب صفات القاضي، ح 
فتجعل المردّد بین العلّة والحکمة موضوعا  للحکم، وذلك « خذ بکلّ ما لاریب فیه»أو

عمّا فیه  لتمکّنك من تمییز ما اجتمع علیه أصحابك ممّا لم یجتمع علیه وتمییز ما لا ریب
  (ه ش 5/10/1385بتأریخ  ،درس شیخنا الوحید) فیه الریب.

 كومثال ما لایمکن فیه ذل
خذ » :أن تقول یصحّ  فلا «خذ ما خالف العامّة فإنّ الرشد في خلافهم» (:)ع قوله الف.

لأنّ الشارع نقض ذلك في کثیر من الأحکام الموافقة لهم ممّا  ؛«بکلّ ما خالف العامّة
 تکون حقّا  وکثیرا  من الأحکام المخالفة لهم ممّا تکون باطلة.
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 يفإنّ نه (45العنکبوت: ) «وَالْمُنْکَر الْفحَْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ» :ب. قوله تعالی
 ؛«تنهی عن الفحشاء صلّ صلاة  »الصلاة عن الفحشاء لایمکن تکلیف العرف به بأن یقال: 

 لأنّ العرف لایمیّز بین موارد وجود العنوان المذکور وموارد عدم وجوده. 
أقول: الفارق المذکور لم یکن فارقا  مستقلّا  لرجوعه إلی ما سبق في کلمات المحقّق 

 .(5/294 :اُصول الفقه ،4/777 :فوائد الُاصول) النائیني
ولیُعلم أنّ ما ادّعاه استکشاف الحکمة من عدم صحّة إلقاء ما وقع موقع العلّة إلی 

لا من عدم صحّة إلقاء المعلّل إلی  ،«فإنّ الرشد في خلافهم»: )ع(المخاطب مثل قوله
. «خذ بکلّ ما خالف العامّة» :المخاطب مثل قول  فالتمثیل لم یکن دقیقا 

دّة بدعوی إمکان إلقائه إلی المرأة علیه نقضا  بمثل عدم اختلاط المیاه في العِ  والإیراد
الجمیع ولیس بعلّة فغیر  مع أنّه حکمة عند« كالمیاه بعدم اعتداد يلا تخلط» :بأن یقال

« دّةالمیاه مع الالتزام بالعِ  يلاتخلط» :لأنّ دعوی عدم صحّة مخاطبة المرأة بقول ؛وارد
عدم الاعتداد أمرٌ آخر خارج عن محطّ  يموضوعه أ يعن اختلاط المیاه بنف يوالنه ،أمرٌ 

.  کلامه فلا  یصلح نقضا 

ة والحکمة :الثالث
ّ
 الأقوال في ظهور ما یقع موقع العل

متعدّدة اختار المحقق النائیني إنّ الأقوال في ما یستظهر من الفوارق الإثباتیة المتقدّمة 
إنّ الأصل یقتضي الحمل علی »والحکمة في أنّه حکمة،  قال: ظهور ما یقع موقع العلّة أنّ 

ة الأحکام إنّ ظهور أدلّ »: أیضا   )ع(وقال (25 :رسالة الصلاة في المشکوك) «العلّة الثبوتیّة
الأمريّ بنفس عنوانه  موضوعه النفس الوارد علیه الحکم في لسان دلیله هوفي کون العنوان 

في کونها بیانا  للجهة المقتضیة  وظهور تعلیلاتها أیضا   لا بتوسّط انطباقه علی عنوان آخر
 .(السابق نفس المصدر) «لذلك

انطباق عنوان آخر علیه، وکیف کان فقد أراد أنّ  لا بتوسّط :أقول: لعلّ الصحیح أن یقال
العلّة لیست مقتضیة للحکم ولکنّها بیان للجهة المقتضیة له وتبیّن موضوعیّة الموضوع لا 

وعلی  ،ولکنّه مردود بأنّ العلّة ظاهرة في الموضوع الحقیقي للحکم علی ما سیأتي ،أکثر
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.  ذاك الأساس یکون استفادة التعمیم منها قطعیّا 

 خلاصة المقال
 ا  یالعلّة والحکمة تام  وأنّ ما أفاده فارقا  إثبات نیب ا  یفارقا  ثبوت نيیما أفاده المحقق أن نائ أنّ 

بعضها في کتابه الصلاة في  هایماتٍ ثلاثة حاول البرهنة علمقدّ  یعل رتکزی نهمایب
وإن ورد في کمال الدقّة والمتانة ولکنّه لا  انهیلسان تلامذته وب یالمشکوك وبعضها عل

 توجّهیوهذا إشکالٌ أساسيّ  میکإفادتها التعم صیغرضه وهو إفادة العلّة التخص ةیبتلب فيی
و من « العلّة و الحکمة»کتابنا  یمخصصّة العله ذکرناه ف ثبتیخاص بنا  انیعلیه و لنا ب

 .راجعهیفل هیاراد التعرّف عل
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